
يطانيــا.. محاولــة لفهــم حظــر حمــاس في بر
السياق
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يرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أمس الجمعة  نوفمبر/تشرين الثاني ، أنها أعلنت وز
بــدأت في اســتصدار قــانون مــن البرلمــان يصــنف حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حماس” كمنظمــة إرهابيــة
ويتــم حظرهــا في المملكــة المتحــدة، مــبررة ذلــك بــالتزام حكومتهــا بالتصــدي “للتطــرف والإرهــاب” لأن
الحركة “لديها إمكانيات إرهابية كبيرة تشمل إمكانية الوصول إلى أسلحة واسعة النطاق ومتطورة”.

القرار الذي أعلنته باتيل، ذات الأصول الهندية والمعروفة بميولها الصهيونية المتطرفة ودعمها لدولة
الاحتلال في حكومــة بــوريس جونســون، قوبــل بإدانــات فلســطينية مــن الســلطة وكل الفصائــل، وفي

المقابل ترحيب كبير من حكومة “إسرائيل” وأذرعها الإعلامية في بعض الدول.

وبهذا القرار تنضم بريطانيا إلى أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يكشف الكثير من المؤشرات
عن التغيرات التي طرأت على السياسة الخارجية البريطانية بعد البريكست، ومحاولة مغازلة يهود
يــز أركــان الدولــة الــتي تعــاني أوضاعًــا صــعبة على المســارات كافــة خلال العــالم وحركــاته الصــهيونية لتعز

الآونة الأخيرة.

بالنسـبة لكثيريـن، لا يعـدّ القـرار مفاجئًـا، – رغـم الـدعم الـذي تتلقـاه القضيـة الفلسـطينية في الـداخل
البريطاني -، كونه يتماشى مع ثنائية المغازلة والدعاية التي تتبعها حكومة جونسون خلال العام الأخير
تحديــدًا، مــا يــدفع للتســاؤل عن تبعــات هــذه الخطــوة وارتــداداتها علــى المســار الفلســطيني والــدولي،

بجانب ما تحمله من دلالات.

يرة والســـياق.. مـــدخل مهـــم لفهـــم ـــوز ال
القرار

مـن الأهميـة بمكـان قـراءة السـياق العـام للقـرار علـى المسـتوى الشخصي والسـياسي، قبـل الولـوج في
يرة ذاتها، بطلة القرار وصاحبة تفسيراته ومآلاته وما يحمله من رسائل وارتدادات، البداية مع الوز
الإعلان عنه، فهي أحد أشد الداعمين لـ”إسرائيل” في حكومة بريطانيا الحاليّة، كما أن هذا الموقف

كان سببًا رئيسيًا في وصولها إلى هذا المنصب.
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وبــالعودة إلى ، نجــد أن باتيــل أجُــبرت علــى تقــديم اســتقالتها مــن حكومــة تيريــزا مــاي، بســبب
تنظيمهــا لاجتماعــات سريــة مــع الحكومــة الإسرائيليــة، ومناقشتهــا مســألة منــح مساعــدات بريطانيــة
للجيـش الإسرائيلـي، مـن أمـوال المساعـدات الخارجيـة الـتي تمنحهـا لنـدن للـدول الفقـيرة، الأمـر الـذي

اعتبرته الحكومة وقتها مخالفة لتوجهات المملكة.

لم يكن موقف باتيل إلا حلقة في سلسلة طويلة داخل تيار كبير من المحافظين الداعمين لـ”إسرائيل”،
وهو التيار الذي تغلغل بصورة كبيرة داخل بقية الكيانات السياسية في بريطانيا، حتى داخل “حزب
العمال” اليساري، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية وتحفظاته على سياسة الاستيطان والتهجير

الإسرائيلي.

من المتوقع أن يسفر هذا القرار عن معارك قانونية كبيرة في الداخل البريطاني
نفسه، فهناك العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية الإنجليزية التي تعمل

في قطاع غزة ولديها اتصالات مكثفة مع مسؤولين بحركة حماس

هذا التوجه العام داخل الوسط السياسي البريطاني كان نتيجته الإطاحة بمعظم الأصوات الداعمة
لحقــوق الشعــب الفلســطيني، ولعــل مــن أبــرز ضحايــاه زعيــم حــزب العمــال جيرمي كــوربين، الــذي زار

الأراضي الفلسطينية قبل نحو  سنوات، والتقى نوابًا من حركة حماس.

ــوله ــا لكــوربين علــى رأس زعامــة العمــل، هــو كــير ســتارمر، الــذي رغــم مي الغريــب أن مــن جــاء خلفً
يــة، كان الســوط الأكــبر لكــل المنــاصرين للقضيــة الفلســطينية داخــل الحــزب، حيــث عزلهــم مــن اليسار

مناصبهم باستخدام الدعوى نفسها التي تستخدمها باتيل، أي “مكافحة معاداة السامية”.

ومن هنا يمكن القول إن العنصرية التي تبنتها باتيل ضد القضية الفلسطينية والتصريح بين الحين
والآخـر بعـدائها لحمـاس، الممثـل الشرعـي والقـانوني للمقاومـة الفلسـطينية ضـد الاحتلال، كـان البـاب
الأكــثر اتساعًــا لتــولي حقيبــة الداخليــة، وهــو الإغــراء الــذي قــد يــدفع الكثــير مــن الطــامعين في المناصــب

لتحقيق أحلامهم من أقصر الطرق.

هناك سياق عالمي آخر، تجدر الإشارة إليه، يتعلق بالحضور الفلسطيني أمميًا، والنجاحات المحققة
 على المستوى الدبلوماسي الدولي، فقد حققت فلسطين بالأمس انتصارًا كبيرًا بحصولها على
صوتًـا لصالـح قـرار “السـيادة الدائمـة للشعـب الفلسـطيني في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيهـا
القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”، في مقابل
معارضة  دول فقط من بينها أمريكا وكندا، وهو ما يمكن أن يعطي دلالة على حجم الضغوط التي
ربمــا تتعــرض لهــا بعــض الــدول لتضييــق الخنــاق علــى القضيــة الفلســطينية لتحجيــم انتصاراتهــا

الدبلوماسية على المستوى العالمي.



قرار سياسي من الدرجة الأولى
يذكر أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، كان قد تم تصنيفها قبل مدة كمنظمة إرهابية،
وهو التصنيف الذي بُرر حينها بأبعاده الأمنية، لكن اليوم حين يتم تصنيف الحركة ككيان متكامل،
فإن القرار يعتبر سياسيًا من الدرجة الأولى بعيدًا عن المزاعم الخاصة بالأنشطة المتطرفة وتهديدات

الأمن والسلم البريطاني.

وعليه ذهب خبراء وأساتذة قانون أن القرار بصيغته الحاليّة لا مبرر له مطلقًا وأن الهدف منه فرض
يــد مــن التضييــق علــى النشــاط الســياسي الفلســطيني كمــا أشــار أســتاذ القــانون في جامعــة لنــدن المز
الدكتور مازن المصري، الذي أوضح في تفسيره للقرار بأنه يعني أن “أي عضوية في حركة حماس تجعل
صاحبهـا تحـت المساءلـة القانونيـة وتقـديم لوائـح جنائيـة ضـده”، منبهًـا لكـون التأويـل القـانوني لمسـألة

الدعم يبقى مفتوحًا، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

وقـدم المصري مثـالاً علـى نمـوذج تطـبيق القـرار بعـد دخـوله حيز التنفيـذ قـائلاً: “أي مظـاهرة تخـ في
بريطانيا لدعم الفلسطينيين ربما يتم منعها، بل ويعاقب منظموها في حال رفع شعارات حمساوية
أو ترديد شعارات تؤيد المقاومة والحركة”، معتبرًا أن هذه الخطوة امتداد لسلسلة من “المضايقات
القانونيـة علـى النضـال الفلسـطيني، بدايـة مـن محاولـة منـع حركـة المقاطعـة، وكذلـك تعريـف معـاداة

السامية الذي يخلط بين معاداة السامية وانتقاد الاحتلال”.



ومن المتوقع أن يسفر هذا القرار عن معارك قانونية كبيرة في الداخل البريطاني نفسه، فناك العديد
مـن المؤسـسات الخيريـة والإنسانيـة الإنجليزيـة الـتي تعمـل في قطـاع غـزة ولـديها اتصـالات مكثفـة مـع
مسؤولين بحركة حماس، وهنا تساؤل: هل يتم تصنيف تلك المؤسسات على أنها كيانات إرهابية؟
وهل يتم معاقبة أعضائها البريطانيين على تواصلهم مع أفراد من حماس على هامش نشاطهم

داخل القطاع؟

عمليًا.. يفهم مما سبق أن قرار بريتي باتيل في حقيقته، هو تضافر  لجهود اللوبي الصهيوني في أوروبا
مـــع داعمـــي “إسرائيـــل” داخـــل الكيانـــات السياســـية البريطانيـــة، لتضييـــق الخنـــاق علـــى أي نشـــاط
فلســـطيني مـــن شأنـــه فضـــح الانتهاكـــات الإسرائيليـــة داخـــل الأراضي الفلســـطينية، ودعـــم مخطـــط

التوسعة الصهيوني على حساب أراضي الفلسطينيين.

غير أن لهذا الأمر عواقب وخيمة، لا تقتصر على حركة حماس أو القضية الفلسطينية فحسب كما
كــثر اتساعًــا، تتعلــق يظــن بعــض المنتشين فرحًــا بــالقرار، بعضهــم مــن العــرب، لكــن ارتــدادته ســتكون أ
بالفضــاء الســياسي الــذي تــدور حــوله معــارك تشتبــك فيهــا قضايــا التحــرر الــوطني مــن الاحتلال، مــع
قضايــا العنصريــة و”معــاداة الساميــة” في كــل مكــان، وهــو مــا قــد يهــدد الســمعة والنفــوذ والمصالــح

البريطانية على المستوى الدولي.

قد يشتم من وراء هذه الخطوة رائحة دعاية انتخابية في الوقت ذاته، لا سيما
يرة الداخلية ذوي الأصول الهندية في الوصول إلى رأس الهرم أن طموح وز

السلطوي في المملكة ليس بخاف على أحد

ترهيب وتضييق خناق
القرار ينضوي على حزمة من التبعات التي تصب في النهاية في إطار “تضييق الخناق” على الحركة
الفلسطينية، أبرزها تجفيف منابع التمويل وتجريم الدعم بشتى أنواعه، بما يشمل منع التعاطف
والدعاية والترويج للحركة وأنشطتها والدفاع عنها خاصة وحقوق الشعب الفلسطيني برمته بصفة

عامة.

ومن ثم.. فحين يدخل القانون دائرة التنفيذ سيصبح أي نشاط من أنشطة الحركة داخل بريطانيا،
أو المتعاطفين معها، مجرم بصورة قانونية، ويتعرض صاحبه للمساءلة التي ربما تصل للحبس لأكثر
مـن  عامًـا وفـق مـا ذهـب بعـض الخـبراء القـانونيين، تفسـيرًا للقـرار وفـق لائحـة القـانون البريطـاني

لمكافحة الإرهاب والتطرف.

هــذا القــانون ســيضع النشطــاء الفلســطينيين والحقــوقيين في مرمــى الاســتهداف، ويجعلهــم عرضــة
ــا، لا ســيما في ظــل تنــامي التيــار المنــاصر للصــهيونية داخــل بريطانيــا للانتقــام الشخصي والابتزاز أحيانً



باسم الدفاع عن السامية، وهو التيار الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية شعبيًا وشيطنة
يــق نحــو تــوفير كــل ســبل الــدعم للمخططــات الصــهيونية فــوق الــتراب مقاومتهــا بمــا يمهــد الطر

الفلسطيني.

السؤال الأبرز هنا: ما مدى تأثير هذا القرار على حركة حماس؟ رئيس منتدى التفكير العربي في لندن
محمد أمين، يجيب عن هذا التساؤل قائلً:ا “القانون رغم تأثيره على نشاط الحركة (إن وجد) داخل

بريطانيا، لن يؤثر بشكل مباشر عليها من الناحية العملية والسياسية”.

وأضـاف خلال تصريحـات صـحفية لـه أن الأثـر الوحيـد الـذي يمكـن أن يـؤثر علـى الحركـة، وفـق تفسـير
القرار استنادًا إلى القانون البريطاني، هو إمكانية تحريك المتابعة الأمنية في حق قادة الحركة حال كانوا
في أوروبــا، وهــو مــا يمكــن تجنبــه مــع الأخــذ بالحيطــة، وإن كــان عنصر تهديــد وابتزاز يقــوض تحركــات

القادة ويؤثر بالفعل على نشاطهم المعتاد.

القرار لم يكن جديدًا، وليس بمستغرب في ظل سياسة بريطانيا الجديدة بعد البريكست، التي تنتصر
لمصالحها على حساب أي شعارات أخلاقية أو توجهات محافظة سابقة، كما أنه قد يشتم من وراء
يرة الداخلية ذوي الأصول هذه الخطوة رائحة دعاية انتخابية في الوقت ذاته، لا سيما أن طموح وز

الهندية في الوصول إلى رأس الهرم السلطوي في المملكة ليس بخافيًا على أحد.

وفي النهايـة.. لم تكـن تلك الضربـة الأولى الـتي تتلقاهـا حمـاس والمقاومـة الفلسـطينية بصـفة عامـة، إذ
اعتادت مثل تلك الرميات طيلة العقود الماضية، منذ أن رفعت شعار التصدي للمحتل وعدم مغادرة
يــر الأراضي كافــة، وهــو الشعــار الــذي بســببه يتوقــع أن تــواجه القضيــة موجــات مــن الميــدان قبــل تحر
يـد وتنقـص وفـق المسـتجدات والظـروف، لكنهـا لـن تتلاشى إلا بخـروج آخـر تضييـق الخنـاق والابتزاز، تز
صهيوني من التراب الفلسطيني، الأمر الذي يدفع الحركة للبحث عن أدوات جديدة وإستراتيجيات

بديلة للتعامل مع هذا التوجه العالمي الذي من المتوقع تصاعد وتيرته في الأيام القادمة.
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